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 الفصل الأول

 ةـــــــام العامــــــــــــالأحك

 

 ( 1) مادة 

 اتـــــــتعريف

ق النص المقابلة لها ما لم يدل سياالتالية المعاني كون  للألفاظ والعبارات حكام هذا القانون يأفي تطبيق 
 : على غير ذلك 

 .الدولة الليبية:  الدولة -1
 .الإلكترونية  قانون المعاملات : القانون -2
 .وحدات الجهاز الإداري للدولة و ما في حكمها :  الحكومة -3
 .الجهة أو الجهات التي تسند إليها الاختصاصات الواردة في هذا القانون : الهيئة  -4
 .يذية لهذا القانون اللائحة التنف: اللائحة  -5
تقنية استخدام وسائل كهربائية أو رقمية أو مغناطيسية أو لاسلكية أو بصرية أو :  لكترونيإ -6

 .خر من وسائل التقنية المشابهة أأو أي شكل ( مؤتمتة ) كهرومغناطيسية أو ضوئية أو 
و أنصوص أو رموز بيانات ومعلومات ذات خصائص الكترونية في شكل :  الإلكترونيةالبيانات  -7

 .و غيرها من أشكال تعتمد على التمثيل الإلكتروني أو برامج الحاسوب أأو رسوم أو صور  أصوات
دارة مجموعة برامج أو أج:  نينظام المعلومات الإلكترو  -8 البيانات هزة معدة لإنشاء ومعالجة وا 

 .أو بيان مفهوم  ات الإلكترونية المعبرة عن معلومةالكترونياً أو غير ذلك من الإرشاد
رسالة المعلومات التي يتم إنشاؤها أو معالجتها أو إدارتها بوسيلة  :الإلكتروني العقد أو القيد  -9

 .بشكل يمكن فهمه ومعرفة محتوياته  للاسترجاعويكون قابلًا , إلكترونية عبر وسيط الكتروني أخر 
أداة  او بصرية أو كهروكيميائية أو أي يةهي أداة إلكترون :وسيلة تقنية المعلومات الإلكترونية  -11

دارة عمليات منطقية وحساب ية أو الوظائف أخري تستخدم لمعالجة ونقل البيانات وأداة عمليات وا 
التخزينية , ويشمل ذلك أية قدرة أو وسيلة تخزين بيانات أو إتصالات تتعلق أو تعمل بالإقتران مع مثل 

 .هذه الأداة 
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 .سل رسالة إلكترونية أو ترسل نيابة عنه بناءً على تفويض منه أي شخص ير  :المنشئ  -11
 .الشخص الذي قصد المنشئ توجيه رسالته إليه   : المرسل إليه -12
الشخص الذي يقوم نيابة عن شخص أخر بإرسال أو تسليم أو تبنى أو حفظ المعاملة : الوسيط  -13

 .لة الإلكترونية أو يقوم بتنفيذ خدمات تتعلق بتلك المعام
من أجل تنفيذ إجراء , كلياً أو جزئياً  ,نظام الكتروني يعمل تلقائياً  برنامج أو :الوسيط الإلكتروني  -14

 . ستجابة له أو الإ
معلومات إلكترونية ترسل أو تستلم بوسائل إلكترونية إياً كانت وسيلة  :الرسالة الالكترونية  -15

 .في المكان المستلمة فيه  استخراجها
 .إرسال واستلام الرسائل الإلكترونية  :لمراسلة الإلكترونية ا -16
بيان مكون من حروف أو أرقام أو رموز أو اشارات أو أي نظام معالجة ذي : التوقيع الإلكتروني  -17

موثق في جهة معتمدة , و ممهور بنية توثيق , أو إعتماد  معاملات ومراسلات , شكل إلكتروني 
 .طقيا برسالته الإلكترونية صاحبه يلحق أو يرتبط من

الشخص الطبيعي أو المعنوي الحائز لأداة توقيع إلكتروني خاصة به , ويقوم بالتوقيع أو  :الموقع  -18
 .يتم التوقيع نيابة عنه على الرسالة الإلكترونية بإستخدام هذه الأداة 

أو بالاشتراك مع اجهزة أخرى أي أنظمة أو أجهزة معتمدة  بشكل مستقل  :أداة التوقيع الإلكتروني  -19
 .تنتج أو تلتقط معلومات معينة بإعتبارها توقيعاً ألكترونياً لشخص معين 

بإصدار شهادات تصديق  ,اي شخص معتمد من الجهة المخولة  :خدمات التصديق  مقدم – 21
صدار أدوات التوقيع الإلكتروني و أن يك ون عمله إلكترونية أو أية خدمات أو مهمات متعلقة بها وا 

 .وفقاً لأحكام هذا القانون  اً منظم
وثيقة يصدرها مزود خدمات التصديق يفيد فيها تأكيد هوية  :الإلكترونية  شهادة التصديق - 21

 .الشخص الحائز على أداة التوقيع الإلكتروني 
ونية قد الإجراءات التي تهدف إلى التحقق من أن الرسالة الإلكتر  :إجراءات التوثيق المُحّكمة  - 22

صدرت من أو إلى شخص معين , و الكشف عن أي خطأ أو تعديل في محتويات أو في إرسال أو 
تخزين رسالة إلكترونية أو سجل إلكتروني خلال فترة زمنية محددة ويشمل ذلك أي إجراء يستخدم مناهج 
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قرار الإستلام , وغيرها من حسابية أو رموزاً أو كلمات أو أرقاماً تعريفية أو تشفيراً أو اجراءات للرد أو لإ
 .وسائل إجراءات حماية المعلومات منذ لحظة إرسالها إلى لحظة إستلامها 

 .الشخص الذي يتصرف معتمداً على توقيع إلكتروني أو شهادة مصادقة إلكترونية  :المعتمد   - 23
واسطة مراسلات أي اجراء أو تصرف يبرم أو ينفذ كلياً أو جزئياً ب :المعاملة الإلكترونية  - 24

 .الكترونية 
 .لكترونية ارية التي تتم بواسطة مراسلات إالمعاملات التجارية وغير التج :التجارة الإلكترونية  - 25
عملية تحويل البيانات الإلكترونية الى رموز غير معروفة أو غير مفهومة يستحيل : التشفير  - 26

 .صلية قراءتها أو معرفتها بدون إعادتها إلى هيئتها الأ
عملية أو مجموعة عمليات يتم إجراؤها على البيانات الإلكترونية عن  :معالجة و إدارة البيانات  - 27

جمعها أو تسجيلها أو تنظيمها أو تخزينها أو تعديلها أو  لغرضطريق وسائل إلكترونية أو غيرها 
و توزيعها أو إتاحتها بوسائل تحويرها أو استرجاعها أو مراجعتها أو الإفصاح عنها عن طريق إرسالها أ
 .أخرى أو تنسيقها أو ضم بعضها إلى بعض أو حجبها أو محوها أو إلغائها 

وسيط إلكتروني ملموس يستعمل في عمليات السحب أو الإيداع أو  :الإلكترونية البطاقة المالية  28
 .الدفع الإلكتروني باستخدام الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات 

 .هي الجهة المرخص لها للتعامل في التحويلات المالية  :المؤسسة المالية  - 29
المتعلقة بعمليات الدفع التي  و الإجراءات  مجموعة الطرق والوسائل :أنظمة الدفع الإلكتروني  - 31

 .تتم إلكترونياً 
    .ة للمنتفع بمقابل بطاقة تستخدم في توفير خدمة إلكتروني :الإلكترونية بيع الخدمة  ةبطاق - 31
أو تحفظ بوسيلة إلكترونية تقيد البيانات التي تنشأ أو ترسل أو تسلم أو  :السجل الإلكتروني   - 32

 .وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بشكل يمكن فهمه 
 

 ( 0) مادة 

 

 .ة في صحتها وسلامتهاامتعزيز الثقة العو م وحماية المعاملات الإلكترونية يهدف هذا القانون إلي تنظي
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 ( 3) مادة 

 

كما تسرى , كترونية الإلسائل الو  ت و التوقيعات الالكترونية , وتسرى أحكام هذا القانون على السجلا 
لكترونية إالمعاملات التي تتم بين الأشخاص الذين اتفقوا على إجراء معاملاتهم بطرق على التصرفات و 

 .ذلك من سلوكه  علىالشخص  ستنتاج موافقةإ, ويجوز 
لكتروني صريحاً وفى جميع للتعامل الإ الحكومة يجب أن يكون قبول (   4) مع مراعاة حكم المادة  

لكترونية في معاملة أو تصرف معين قبولًا للتعامل بهذه  الوسائل إالتعامل بوسائل  هاعد قبوليُ  الأحوال لا
 .في معاملات أو تصرفات آخري 

 

 ( 4) ادة م

 

  -:حكام هذا القانون على تسرى أ لا
 .نشاء الوصايا و تعديلها إ – 1
 .إنشاء الوقف و تعديل شروطه  – 2
على عقار والتي تزيد  ةوكذلك عقود الإيجار الوارد التصرفات التي تتعلق بحقوق عينية على عقار– 3

 .مدتها على ثلاث سنوات 
 .الشخصية  المسائل المتعلقة بالأحوال– 4
 .التنفيذية  تعلقة بإلغاء و فسخ العقود التي تحددها اللائحةالإخطارات الم– 5
 .إجراءات التقاضي  – 6
 .أي مستند يتطلب المشرع توثيقه من موثق رسمي – 7
المصلحة  هيحذف منها حسبما تقتضي لمجلس الوزراء أن يضيف إلى الاستثناءات السابقة أو يجوز    

 .العامة و حالة التطور التقني 
 

 ( 5) مادة 
 

بيا يحدد مجلس الوزراء نظام العمل بالنسبة للمدفوعات الإلكترونية بناءً على عرض من مصرف لي
 .المركزي 
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 ( 6) ادة م

 

                                .لكترونية وسائل إيجوز للجهات الحكومية أن تقوم بالمهام التالية باستخدام 
 .مستندات قبول إيداع أو تقديم أو إنشاء أو حفظ   - 1
 .إصدار أي أدن أو ترخيص أو موافقة  – 2
 .قبول رسوم أو أي مدفوعات  – 3
 .العامة  لم العطاءات المتعلقة بالعقودطرح المناقصات و تس – 4
 .أي مسائل أخرى تحددها اللائحة التنفيذية  – 5
 

 ( 7) مادة 

 

أن تحدد الشروط و (  7) اً للمادة وفق ررت استخدام الوسائل الالكترونيةعلى الجهات الحكومية إذا ق
 .لذلك  المواصفات اللازمة

 .بعض الجهات من حكم هذه المادة لاعتبارات متعلقة بالأمن القومي  يويجوز لمجلس الوزراء أن يستثن
 

 الفصل الثاني  

 ة ــــلكترونيال ررات ــي والمحــلكترونال ع ـــالتوقي 
 

 ( 8) مادة 

ن ينشئ توقيعاً إلكترونياً عن طريق منظومة إنشاء موثوق بها , وتحدد لأي شخص طبيعي أو معنوي أ
 . شروط والمواصفات اللازمة لذلك اللائحة التنفيذية ال

 

 ( 9) مادة 

ماااا لااام يااانص القاااانون علاااى خااالاف ذلاااك, يجوزالاتفااااق علاااى إساااتخدام ناااوع أو شاااكل محااادد مااان التوقياااع 
 .الإلكتروني 
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 ( 01) مادة 
 

 : لإلكتروني إذا إستوفي الشروط التالية يعتد بالتوقيع ا
 . أن ينفرد به الشخص الذي استخدمه  – 1
 . هوية صاحب التوقيع  يدل على أن – 2
 . أن تكون معلومات إنشاء التوقيع وطريقة إستعماله تحت السيطرة التامة لصاحب التوقيع  – 3
 .ع التوقيع الإلكتروني عليها أن المعاملة الإلكترونية لم يطرأ عليها أي تغيير منذ وض – 4

 .في هذه المادة الشروط الواردة يعتبر التوقيع ملغياً إذا لم يستوف أحد 
 

 (00)مادة 
 

 : لكتروني بما يلي إيلتزم من يقوم بإنشاء توقيع 
 .  عدم استخدام أداة التوقيع استخداماً غير قانوني - 1
 .إنشاء توقيعه استخداماً غير مسموح به  بذل العناية المعقولة لتجنب استخدام معلومات - 2
ان يقااوم باادون تااأخير بإسااتخدام الوسااائل المتاحااة لااه ماان قباال مقاادم خاادمات التصااديق , وأن يبااذل  - 3

اً إلااي  توقيعااه الإلكترونااي  دجهااوداً معقولااة لإخطااار أي شااخص يتوقااع أنااه ساايعتمد أو يقاادم خاادمات إسااتنا
الموقااع  ىوقيااع قااد تاام الإخاالال بهااا أو كاناات الظااروف المعلومااة لاادإذا كااان الموقااع يعلاام أن أداة إنشاااء الت

 .خلال بها توحي بوجود شبهات كبيرة عن إحتمال تعرض أداة التوقيع للإ
كتماال   - 4 بذل العناية المعقولة عند استخدام شاهادة لتعزياز التوقياع الإلكتروناي , وذلاك لضامان دقاة وا 

وقع التي لها صلة وثيقة بالشهادة , او تلك التي يتعين تضامينها التي يدلي بها الم الأساسيةكل البيانات 
 .الشهادة  هافي
إخطااار مقاادم خاادمات التصااديق بااأي خروقااات أو إسااتعمال غياار مشااروع لعناصاار التوقيااع وتزويااده  – 5

 . بالمعلومات الضرورية 
 .ليه وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات ومواعيد وشكل الإخطار المشار إ
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 (01)مادة 

 

يتحمل الموقع الآثاار القانونياة المترتباة علاى عادم إلتزاماه بحكام , مع عدم الإخلال بأي نصوص خاصة 
 .المادة السابقة 

 

 (03)مادة 

 

يعتبر التوقيع الإلكتروناي سااري المفعاول ويرتاب ذات الأثار القاانوني بغاض النظار عان الموقاع الجغرافاي 
 . منشئ التوقيعهذا التوقيع أو الموقع الجغرافي لمقر عمل الذي ينشأ أو يستخدم فيه 

 

 ( 04 )مادة 

 

ثااار القانونيااة المترتبااة علااى إخفاقااه فااي إتخاااذ الخطااوات لآيتحماال كاال ماان اعتمااد علااى توقيااع إلكترونااي ا
 . من هذا القانون ( 11)لشروط المبينة في المادة المعقولة للتحقق من إستيفاء التوقيع الإلكتروني ل

حادد اللائحااة التنفيذياة شااروط التحقاق ماان صاالاحية شاهادة التصااديق ومصادرها أو وقفهااا أو إلغائهااا أو وت
 .أي قيد عليها في حالة ما إذا كان التوقيع الإلكتروني معززاً بشهادة التصديق 

 

 ( 05 )مادة 

 

رتااب نتااائج علااى إذا اسااتلزم القااانون كتابااة أي ورقااة أو محاارر أو مسااتند أو سااجل أو بيااان أو معلومااة أو 
شاروط  معه شارط الكتاباة إذا تاوافرت فياه عدم الكتابة فإن ورود أي من ذلك في شكل إلكتروني , يتحقق

 .  ( 16) الحفظ المنصوص عليها في المادة 
 

 ( 06) مادة 

 

,  لأي ساابب عناادما يتطلااب أي قااانون حفااظ أي ورقااة أو محاارر أو مسااتند أو سااجل أو بيااان أو معلومااة 
 :عاة ما يلي  لكتروني  مع مراإفي شكل  هظقق بحففإن ذلك يتح
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حفاااظ الورقاااة أو المحااارر أو المساااتند أو الساااجل أو المعلوماااات أو البياناااات إلكترونيااااً بالشاااكل الاااذي  -1
المحارر أو أنشئت أو أرسلت أو أستلمت به فاي الأصال , أو بشاكل يسامث بإثباات أناه يمثال بدقاة الورقاة 

 .ومات أو البيانات التي أنشئت أو أرسلت أو استلمت في الأصل أو المستند أو السجل أو المعل
بقاااء الورقااة أو المحاارر أو المسااتند أو السااجل أو المعلومااات أو البيانااات محفوظااة علااى نحااو يتاايث  -2

ستخدامها والرجوع إليها لاحقا ً   . الوصول إليها وا 
البيانااات بطريقااة تمكاان ماان التعاارف المحاارر أو المسااتند أو السااجل أو المعلومااات أو  حفااظ الورقااة أو -3

 . على منشأ وجهة وصول الرسالة الإلكترونية ووقت إرسالها أو تسلمها 
 .من المتطلبات المنصوص عليها في هذه المادة الوزراء إضافة أو حذف أيٍ  ويجوز لمجلس

 

 ( 07 )مادة 

 

رساالة الإلكترونياة أو الإحتفااظ بهاا إذا اشترط القانون تقديم الورقة أو المحارر أو المساتند أو الساجل أو ال
بشاأنها  اساتخدمتفي شكلها الأصلي , أو رتب على عدم توافر ذلك نتائج معينة فإنهاا تعتبار أصالية إذا 

وسيلة تضمن فنياً التأكد من سلامة المعلوماات الاواردة فيهاا مان الوقات الاذي أنشائت فياه بشاكلها النهاائي 
 .مطلوبة  ىلأي شروط أخر  واستيفائهامات المطلوب تقديمها , , وتسمث بعرض المعلو  ىفي المرة الأول

 

 ( 08 )مادة 

 

حجاة علاى الكافاة بالقادر الاذي تكاون فياه  لورق من المحرر الإلكتروناي الأصاليالصورة المنسوخة على ا
والتوقيااع الإلكترونااي موجااودين  ك مااادام المحاارر الإلكترونااي الأصااليمطابقااة لأصاال هااذا المحاارر , وذلاا

 .عامة الإلكترونية على الد
 

 ( 09)مادة 

 

ولا ة المعترف بها للأوراق العرفية ,الرسالة الإلكترونية نفس الآثار القانونييكون للسجل الإلكتروني و 
 :يجوز إغفال هذا الأثر لمجرد أنها وردت كلياً أو جزئياً في شكل إلكتروني وذلك مع مراعاة ما يلي 

 .لسجل أو العقد أو الرسالة الإلكترونية  الطريقة التي تم بها إنشاء أو حفظ ا .1
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 .الطريقة التي تم بها التوقيع  .2
 .الطريقة التي استعملت للمحافظة على سلامة المعلومات التي تضمنها السجل أو العقد أو الرسالة  .3
 .ددت بها هوية المنشئ الطريقة التي حُ  .4

 

 ( 11 )مادة 

 

ا كان هو الذي أرسلها بنفسه أو أرسلت بواسطة صادرة عن المنشئ إذتعتبر الرسالة الإلكترونية  
مبرمج  يلآأو تم إرسالها وفقاً لنظام معلومات التصرف بحكم عمله أو نيابة عنه شخص له صلاحية 

 .من قبل المنشئ أو نيابة عنه ليعمل تلقائياً 
 

 (10)مادة 

 

رف على أساس ذلك ما لم و أن يتص للمرسل إليه أن يعتبر الرسالة الإلكترونية صادرة عن المنشئ    
يخطره المنشئ بعدم صدور تلك الرسالة عنه في وقت معقول أو إذا علم المرسل إليه او كان يتعين 

 تصدر أن الرسالة الإلكترونية لم ,  إذا بذل العناية المعقولة أو استخدم إجراءاً متفقاً عليه,عليه أن يعلم 
 .عن المنشئ 

 

 (11)مادة 

 

تعتبر الرسالة كأن لم ترسل حتى يتم , اً باستلامها الرسالة الإلكترونية تلقي إقرار  ل فيإذا اشترط المرس
 .إستلام الإقرار 

الإتفاق على أن يكون الإقرار المشار إليه وفقاً لشكل معين فإنه يجوز لم يتم إذا لم يحدد المرسل أو و 
سلوك من جانب المرسل إليه الإقرار بالإستلام عن طريق أي إتصال آلي أو أي وسيلة أخرى أو أي 

 .يكون كافياً لإعلام المرسل بالإستلام 
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 (13)مادة 

 

لمعلومات الإلكترونية خارج سيطرة المنشئ أو اً لتدخل نظام ماتعتبر الرسالة الإلكترونية قد أرسلت عند
 .ينهما على خلاف ذلك لة نيابة عنه ما لم يوجد أتفاق بالشخص الذي أرسل الرسا

 

 (14)مادة 

 

 :يتحدد وقت تسليم الرسالة الالكترونية على النحو التالي 
نظام معلومات يكون تسلم الرسالة الإلكترونية وقت دخولها , إذا لم يعين المرسل إليه نظام معلومات 

 .تابع للمرسل إليه 
دخل يكون التسلم في الوقت الذي ت, في حالة تعيين المرسل إليه نظام للمعلومات لغرض الإستلام  و

ذا دخلت الرسالة إلي نظام معلومات تابع للمرسل إليه نظام ذلك الفيه الرسالة الإلكترونية إلى  , وا 
بخلاف نظام المعلومات المعين يكون وقت التسلم في الوقت الذي يتم فيه إستخراج الرسالة الإلكترونية 

 .بواسطة المرسل اليه 
 

  ( 15 )مادة 

  

وأنها أستلمت في مقر الذي يوجد فيه مقر عمل المرسل  أرسلت من المكان تعتبر الرسالة الإلكترونية قد
ن كان المكان الذي وضع فيه نظام المعلومات يختلف عن المكان الذي , عمل المرسل إليه  حتى وا 

ذا كان للمنشئ أو المرسفترض أن تكون الرسالة سلمت فيه , ي د نه يعتإف, ل إليه أكثر من مقر عمل وا 
و إذا لم  ئيسي إذا لم تكن هناك معاملة معينة ,و مقر العمل الر  ق علاقة بالمعاملة المعنية الأوثبالمقر 

 .نه يعتد بمقر إقامة كل منهما إكن لأيٍ منهما مقر عمل في
 

 (16)مادة 

 

لمضمون الرسالة ق مضمون الرسالة المستلمة مطاب ستلام بحد ذاته دليلًا على أنشعار الالا يعتبر إ
 .من المرسلالتي أرسلت 
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 الفصل الثالث
 ي ـــــــق اللكترونـــــــــالتصدي

 
 ( 17 )مادة 

 

بالإضافة  , صديق الإلكترونيومراقبة عمليات الت عتمادإتتولي الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات  
 .ختصاصات الأخرى المحددة في هذا القانون أو التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء إلي الا

 
 ( 18 )مادة 

 

 :تختص الهيئة بما يلي  
 . منث التراخيص لمزاولة نشاط مقدم خدمات التصديق .  1
 هذا القانون وكافة اللوائث والقرارات الصادرة بموجبه لمقدم خدمات التصديق   إلتزامالتحقق من .  2
لهم , ويمكن أن إصدار وتسليم وحفظ شهادات المصادقة الإلكترونية الخاصة بالأشخاص المرخص . 3

 .ذلك مباشرة أو عبر مقدم خدمات عمومي يتم 
  . الإشتراك فيها  تنظيم ورعاية الندوات والمؤتمرات المتخصصة و.  4
استيراد أو الترخيص بإستيراد أدوات التشفير اللازمة لأغراض خدمات التصديق , أو التي تستخدمها . 5

 . يحددها مجلس الوزراء لإعتبارات تتعلق بالأمن القومي التي  الجهات الحكومية فيما عدا الجهات 
 .الرقابة والإشراف والتفتيش على أنشطة مقدمي خدمات التصديق . 6
جراءات تكفل ضمان سرية  .7 التحقق من أن مقدمي خدمات التصديق يستعملون وسائل وبرمجيات وا 

 .وأمن التوقيعات والشهادات الإلكترونية 
 

 ( 19 )مادة 
 

 و الهيئة بمجلس إدارة يتألف من رئيس مجلس إدارة الهيئة , وأربعة أعضاء من ذوي الخبرةتدار 
يتم تسميتهم وتحديد مكافأتهم بقرار , و في مجال المعلوماتية أن يكون ثلاثة منهم  على  الإختصاص

 .من مجلس الوزراء 
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 ( 31 )مادة  
 

 : يتولى مجلس إدارة الهيئة المهام التالية 
 . بعة السياسة العامة للهيئة وضع ومتا .1
 . الإتفاقيات وتفويض من ينوب عنه بالتوقيع عليها  الموافقة على إبرام العقود و .2
 . اللوائث الداخلية والأنظمة اللازمة لعمل الهيئة  إصدار  .3
التي تتبعها الهيئة لإتخاذ الإجراءات  الجهةإلي  إحالته الموافقة على مشروع الميزانية السنوية و .4

 .عتماده لإزمة اللا
 . تحديد المعاملة المالية للعاملين بالهيئة  .5

 

 ( 30 )مادة 
 

 .الإختصاص  يعين بقرار من مجلس إدارة الهيئة مدير عام من ذوي الخبرة و
 

 ( 31 )مادة 
 

 : بما يلي يختص مدير عام الهيئة  
 . نها والإشراف على نظام العمل بها ودعم أجهزتها ؤو إدارة الهيئة وتصريف ش .1
 .تنفيذ قرارات مجلس إدارة الهيئة  .2
 . تمثيل الهيئة أمام الغير وأمام القضاء  .3
  .تحديد رسوم إستخراج وتجديد الرخص  .4
 .من مجلس الإدارة التي تسند إليه داخلية للهيئة أوالإختصاصات الأخرى التي تحددها اللوائث ال .5
 

 ( 33 )مادة 
 

 : تتكون الموارد المالية للهيئة من 
 .لها من الميزانية العامة  ما يخصص .1
 . الرسوم والإيرادات التي تفرض على منث التراخيص لمزاولة نشاط مقدم خدمات التصديق   .2
 . أخري يوافق عليها مجلس الوزراء  مواردأي  .3
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 ( 34 )مادة 

الحصول  مقدم خدمات التصديق يجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري يرغب في مزاولة نشاط 
 .للازمة من الهيئة قبل البدء في ممارسة هذا النشاطعلى التراخيص ا

 

 ( 35 )مادة 

 

يشترط في الشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للشخص الاعتباري الراغب في الحصول على ترخيص 
 :لمزاولة نشاط المزود الشروط التالية

 أن يكون ليبي الجنسية. 
 في ليبيا  أن يكون مقيما. 
 سياسية أن يكون متمتعاً بحقوقه ال. 
 أن لا يكون قد صدر بحقه حكم بشهر الإفلاس أو بتهمة مخلة بالشرف أو الثقة أو الأمانة. 
   في تقنية المعلومات" الماجستير"أن يكون حاصلًا على الأقل على درجة. 
 أن لا يزاول نشاطاً آخر. 

 

 ( 36 )مادة 

 

لكراس شروط تتم المصادقة إصدار وتسليم وحفظ الشهادات وفقاً يجب على مقدم خدمات التصديق 
 .الهيئة  عليه من 

 .يجوز تعليق أو إلغاء الشهادات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة وفقا لأحكام هذا القانون
 

 ( 37 )مادة 

 

من هذا القانون على وجه الخصوص ( 36)يجب أن يتضمن كراس الشروط المشار إليه في المادة 
 :الأمور الآتية

 .دراسة ومتابعة ملفات طلبات الشهادات نفقات .1
 .المدة المحددة لدراسة الملفات .2
 .الإمكانيات المادية والمالية والبشرية التي يجب توافرها لممارسة النشاط .3
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 .شروط تأمين التفاعل المتبادل لأنظمة المصادقة وربط سجلات شهادات المصادقة .4
ادات التي سلمها والتي يتعين على المزود القواعد المتعلقة بالتبليغ والخاصة بخدماته والشه .5

 .حفظها
 .و يجوز للهئية إضافة إي شروط أخرى  .6

 

 ( 38 )مادة 

 

لشهادات, واتخاذ استعمال وسائل موثوق بها لإصدار وتسليم وحفظ امقدم خدمات التصديق يجب على 
من هذا ( 37)لمادة شروط المنصوص عليه في الليتها من التزوير والتدليس وفقا لحماالوسائل اللازمة 

 .القانون
 

 ( 39 )مادة 

 

مسك سجل إلكتروني بشهادات المصادقة ويكون هذا السجل مفتوحاً مقدم خدمات التصديق  على 
 .للإطلاع عليه الكترونياً بصفة مستمرة

 .يتضمن سجل شهادات المصادقة, إن كان هناك مقتضى, تاريخ تعليق الشهادات أو إلغائها
 .جل وشهادة المصادقة من كل تغيير غير مرخص بهيجب حماية هذا الس

وتابعيه على سرية المعلومات التي حصلوا عليها بسبب نشاطهم باستثناء  مقدم خدمات التصديقيحافظ 
أو إلكترونيا في نشرها أو الإعلام بها أو في الحالات المنصوص  لك التي سمث صاحب الشهادة خطياً ت

 .التشريعات النافذة عليها في 
 

 ( 41 )ادة م

 

بجمع المعلومات ذات الصفة الشخصية  مقدم الخدماتعند طلب شهادة المصادقة الإلكترونية, يقوم 
الحصول على مباشرة من الشخص طالب الشهادة, وله أن يحصل على هذه المعلومات من الغير بعد 

 . لكترونية الإأو ة كتابيالة تموافق
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لتي لا تعتبر ضرورية لتسلم الشهادة, كما يحظر عليه جمع المعلومات ا مقدم الخدمات يحظر على 
استعمال المعلومات التي جمعها بغرض تسليم الشهادة خارج إطار أنشطة المصادقة, ما لم يحصل 

 .طالب الشهادة  على موافقة خطية أو إلكترونية من
 

 (  40 )مادة 
 

 ويصدر بها قرار من  مانالأشهادات مصادقة طبقاً لشروط السلامة و التصديق  خدماتمقدم صدر يُ 
 ,  الهيئة

 :أن تتضمن شهادات المصادقة البيانات الآتية على 
إذا كان الشخص طبيعيا, أما بالنسبة للشخص الاعتباري  هويتهورقم  اسم صاحب الشهادة .1

 .فيذكر اسمه ورقم سجله التجاري ورقمه الضريبي
 .اسم الشخص الذي أصدرها وتوقيعه الإلكتروني .2
 .دقيق في توقيع صاحب الشهادةعناصر الت .3
 .مدة صلاحية الشهادة .4
 .مجالات استعمال الشهادة .5

 

 ( 41 )مادة 
 

 :مسؤولًا عن ضمان الآتيمقدم خدمات التصديق  يكون 
 .صحة المعلومات المصادق عليها التي تضمنتها الشهادة في تاريخ تسليمها  .1
     .خاصة بهالعلاقة بين صاحب الشهادة ومنظومة التدقيق في التوقيع ال .2
إستقلال صاحب الشهادة بمسك منظومة إنشاء توقيع مطابقة للضوابط الفنية والتقنية التي تحددها  .3

                                  .اللائحة التنفيذية للقانون , ومتكاملة مع منظومة التدقيق المعرفة في الشهادة في وقت تسلمها 
  

 ( 43) مادة
 

, التدقيق في هوية إعتباري عند تسليم شهادة المصادقة إلى شخص التصديق  مقدم خدماتيجب على 
 .الإعتباري الشخص الطبيعي الذي يتقدم إليه وصفة تمثيله للشخص
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 ( 44 )مادة 
 

العمل بشهادة المصادقة الإلكترونية فوراً بطلب من صاحبها أو في مات التصديق دمقدم خيعلق 
 :الأتية الأحوال 

 .لشهادة سلمت بناء على معلومات غير صحيحة أو مزورةإذا تبين أن ا .1
 .إذا تم انتهاك منظومة إنشاء التوقيع .2
 .إذا استعملت الشهادة بغرض التدليس .3
 .ير المعلومات الواردة بالشهادةتغّ  .4

 .إبلاغ صاحب الشهادة فوراً بالتعليق وسببه مقدم خدمات التصديقويتولى 
 .ة المعلومات المدونة بالشهادة واستعمالها بصفة شرعيةيتم رفع هذا التعليق فوراً إذا ثبت صح

بتعليق الشهادة من تاريخ نشره  مقدم خدمات التصديق بقرار  الطعن  صاحب الشهادة أو الغيرل يجوز
 .من هذا القانون( 39)بالسجل الإلكتروني المنصوص عليه في المادة 

 

 ( 45 )مادة 
 

 : لأتيةة فوراً وذلك في الأحوالاإلغاء الشهاد لمقدم خدمات التصديق  يكون
 .بناء على طلب صاحب الشهادة .1
 .فور إبلاغه بوفاة الشخص الطبيعي أو انقضاء الشخص المعنوي صاحب الشهادة .2
غير صحيحة أو مزورة أو أنها  إذا تبين بالفحص بعد تعليق الشهادة أن المعلومات الواردة بها .3

 .ة إنشاء التوقيع أو استعمال الشهادة للتدليسمطابقة للواقع أو انه قد تم انتهاك منظومغير 
الخاص بإلغاء الشهادة من تاريخ نشره  مقدم الخدماتبقرار الطعن  صاحب الشهادة أو الغيريجوز لو 

  .من هذا القانون( 39)بالسجل الإلكتروني المنصوص عليه في المادة 
 

 ( 46 )مادة 
 

ستعملها صاحب الشهادة على مسئوليته, وكل تعتبر سرية وسلامة منظومة إنشاء التوقيع التي ي
 .استعمال لهذه المنظومة يعتبر صادراً منه

 .بأي تغيير للمعلومات الواردة بالشهادة جب على صاحب الشهادة إبلاغ مقدم خدمات التصديقي
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لا يجوز لصاحب الشهادة التي تم تعليقها أو إلغائها استعمال عناصر التشفير الشخصية للتوقيع 
  .آخر مقدم خدماتالشهادة المعنية والمصادقة على هذه العناصر من جديد لدى موضوع 

 

 ( 47 )مادة 

 

مسئولا عن كل ضرر حصل لأي شخص حسن النية وثق في الضمانات  مقدم خدمات التصديقيكون 
 .من هذا القانون( 42)المنصوص عليها في المادة 

لأي شخص حسن النية نتيجة لعدم التعليق  عن الضرر الحاصل مسئولاً مقدم خدمات التصديق يكون 
 .من هذا القانون( 45)و( 44)أو إلغاء الشهادة وفقاً لأحكام المادتين 

مسؤولًا عن الضرر الناتج عن عدم احترام صاحب الشهادة لشروط  التصديق خدمات مقدم لا يكون 
  .استعمالها أو شروط إنشاء توقيعه الإلكتروني

 

 ( 48 )مادة 

 

مقدم شهادات صادرة من بمثابة في أي بلد آخر التصديق خدمات مقدم هادات الصادرة من تعتبر الش
  .الموجود في ليبيا إذا تم الاعتراف بذلك في إطار اتفاقية اعتراف متبادل تبرمها الهيئةخدمات التصديق 

 

 ( 49 )مادة 

 

تاريخ الإيقاف بثلاثة الراغب في إيقاف نشاطه إخطار الهيئة قبل مقدم خدمات التصديق يجب على 
 .أشهر على الأقل

آخر,  مقدم خدمات تصديقتحويل جزء من نشاطه أو كل نشاطه إلى التصديق  خدماتلمقدم يجوز 
 :الأتية اويتم هذا التحويل حسب الشروط 

مقدم خدمات إبلاغ أصحاب الشهادات التي لم تنتهِ مدة صلاحيتها برغبته في تحويل الشهادات إلى .1
 .هر من التحويل على الأقلآخر قبل ش

 .الذي ستحول إليه الشهادات مقدم خدمات التصديقتحديد .2
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إبلاغ أصحاب الشهادات بإمكانية رفض التحويل وكذلك آجال وطرق الرفض, وتلغى الشهادات إذا .3
 .عبر أصحابها كتابياً أو إلكترونيا عن رفضها في ذات الأجل

يخضع ورثته أو الشركة  مقدم خدمات التصديقاج أو تصفية في حالة وفاة أو إفلاس أوحل أو اندم.4
 .الدامجة أو وكلاؤه أو المصفون إلى أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر

مقدم يتعين إتلاف البيانات الشخصية التي بقيت تحت تصرف  ,  في جميع حالات إيقاف النشاطو  
 .الهيئة عرفةبموذلك  خدمات التصديق

 الفصل الرابع

 ة ـــــلات الالكترونيــــــالمعام
 

 ( 51 )مادة 

 

رسالة بواسطة , كلياً أو جزئياً , كليهما  , التعبير عن الايجاب أو القبول أويجوز عند ابرام العقد 
لأحكام هذا  أكثر من رسالة متي تم وفقاً  استخدامولا يؤثر في صحة العقد أو قابليته للتنفيذ ,  إلكترونية
 .القانون

 

 ( 50 )مادة 

 

 "أكثر "معلومات إلكترونية أو متضمنة نظام, (مؤتمتة)م التعاقد بين وسائط إلكترونية يجوز أن يت  
ثاره القانونية لأ, ويكون التعاقد صحيحا ونافذاً ومنتجاً لمهامتكون معدة ومبرمجة مسبقاً للقيام بمثل هذه ا

 .شخص طبيعي في عملية إبرام العقد خصي أو المباشر لأيعلى الرغم من عدم التدخل الش
ي أو ااااتحت سيطرة شخص طبيع( مؤتمت)اقد بين نظام معلومات إلكتروني كما يجوز أن يتم التع 

د ااااذلك النظام سيتولى إبرام العقم أن ااااارض أن يعلااااام أو من المفتااااير يعلااااوبين فرد إذا كان الأخإعتباري 
 .( الفرد يعمل لحسابه أو لحساب غيرهءً كان هذا سوا )

ثار القانونية المتعلقة بالعقود التي تبرم بالأساليب التقليدية من حيث ويكون للعقود الإلكترونية ذات الآ
 .من الأحكامالإثبات والصحة والقابلية للتنفيذ وغير ذلك 
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 ( 51 )مادة 

الة ستلام الرساالعقد هو زمان ومكان انعقاد مكان يكون زمان و , لم يوجد اتفاق على غير ذلك  ما
 . الإلكترونية بقبول الإيجاب

 

 ( 53 )مادة 

 

 :الأتية يوفر البائع للمستهلك في المعاملات التجارية الإلكترونية قبل إبرام العقد المعلومات  
 . لبائع أو مقدم الخدمةوالبريد الإلكتروني لهاتف رقم  اسم وعنوان و.1
 .بالتفصيل  نجاز المعاملة التجاريةمراحل إ.2
 .طبيعة ومواصفات وسعر المنتج أو الخدمة .3
 .نفقات أخرى ت تسليم المنتج ومبلغ تأمينه وأينفقا.4
 .الفترة التي يكون خلالها المنتج معروضاً بالأسعار المحددة.5
 .شروط الضمانات التجارية والخدمة بعد البيع.6
جراءات الدفع.7  .طرق وا 
 تنفيذ العقد , و مكان التسليم و الآثار المترتبة على عدم تنفيذ الإلتزام  وآجال طرق .8
 .إمكانية العدول عن الشراء وأجله.9

 .كيفية إقرار الصفقة.11
رجاع المبلغ وآجاله  .11  .طرق إرجاع المنتج أو إبداله وا 
نفقات استعمال تقنيات الاتصال حين يتم احتساابها علاى أسااس مختلاف عان التعرفاة الجااري العمال .12
 .بها
 .شروط فسخ العقد إذا كان لمدة غير محددة أو تزيد على السنة.13
الحااد الأدنااى لماادة العقااد, فيمااا يخااص العقااود المتعلقااة بتزويااد المسااتهلك منااتج أو خدمااة خاالال ماادة .14

 .ريةطويلة أو بصفة دو 
يجب توفير هذه المعلومات إلكترونيا ووضعها على ذمة المستهلك للإطلاع عليها في جمياع مراحال .15

 .المعاملة
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 ( 54 )مادة 
 

                  , و يتم التعاقد بشأنه مع المستهلك يحظر على البائع تسليم منتج مشروط بطلب دفع, إذا لم
التعاقد بشأنه, لا يمكن مطالبة هذا الأخير بثمنه أو  في حالة تسليم منتج إلى المستهلك لم يتم

 .               مصروفات تسليمه
                                                                                    

 ( 55 )مادة 
 

تياراته وتمكينه من يجب على البائع, قبل إبرام العقد, تمكين المستهلك من المراجعة النهائية بجميع اخ
 .            إقرار البيع أو تغييره حسب إرادته, وكذلك الإطلاع على شهادة المصادقة الإلكترونية المتعلقة بتوقيعه

  

 ( 56 )مادة 
 

برام العقد, رسالة مكتوبة لإيجب على البائع أن يوفر للمستهلك, عند الطلب, خلال العشرة أيام التالية  
 .      تتضمن كافة المعلومات المتعلقة بعملية البيع ة إلكترونيأو رسالة

                                           

 ( 57 )مادة 
 

من هذا القانون, يمكن للمستهلك العدول عن الشراء خلال عشرة أيام ( 58)مع مراعاة أحكام المادة 
ويتم إخطار . عقد بالنسبة لتقديم الخدمةتحتسب من تاريخ تسلم المستهلك للبضاعة أو من تاريخ إبرام ال

البائع بالعدول بواسطة جميع الوسائل المنصوص عليها مسبقاً في العقد وفي هذه الحالة, يجب على 
البائع إرجاع المبلغ المدفوع إلى المستهلك في مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ إرجاع البضاعة أو 

 .  اريف الناجمة عن إرجاع البضاعةالعدول عن الخدمة, ويتحمل المستهلك المص
                                                    

 ( 58 )مادة 
 

إذا كان غير مطابق لشروط البيع أو إذا لم يحترم البائع آجال  هللمستهلك إرجاع المنتج على حال يجوز
لحالة, يجب على البائع إرجاع وفي هذه ا  , تسليمه وذلك خلال عشرة أيام تحتسب من تاريخ التسليم  

 .                                                                        المدفوع والمصاريف الناجمة عن ذلك إلى المستهلك خلال عشرة أيام من تاريخ إرجاع المنتج المبلغ
بها للمستهلك إذا كان هناك وفي جميع الأحوال يلتزم البائع بالتعويض عن الأضرار التي يكون قد سب

 .       مقتضى
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 ( 59 )مادة 
 

من هذا القانون وباستثناء حالات العيوب الظاهرة أو الخفية, لا يجوز ( ؟؟؟)مع مراعاة أحكام المادة 
       :                                                                للمستهلك العدول عن الشراء في الحالات التالية

 .                   عندما يطلب المستهلك توفير الخدمة قبل انتهاء مدة العدول عن الشراء ويوفر البائع ذلك.1
إذا تم تزويد المستهلك بمنتوجات حسب مواصفات شخصية أو تزويده بمنتوجات لا يمكن إعادة .2
 .                                              صلاحيتها تكون قابلة للتلف أو الهلاك أو الفساد لانتهاء مدة إرسالها أو.3
 .          إذا قام المستهلك بنزع الأختام عن التسجيلات السمعية أو البصرية أو البرمجيات والمواد الإعلامية.4

        .                                                                  شراء الكتب والصحف والمجلات
 

 ( 61 )مادة 

 

إذا كاناات عمليااة الشااراء ناتجااة كلياااً أو جزئياااً عاان قاارض ممنااوح إلااى المسااتهلك ماان قباال البااائع أو الغياار 
علااى أساااس عقااد مباارم بااين البااائع والغياار, فااإن عاادول المسااتهلك عاان الشااراء يفسااخ عقااد القاارض باادون 

 .        تعويض
 ( 60 )مادة 

 

ع التجربة, الأضرار التي قد يتعرض إليها المنتج وذلك حتى انتهاء مدة يتحمل البائع في حالة البيع م
يعتبر لاغياً كل شرط للإعفاء من و تجربته باستثناء حالات سوء الاستعمال من قبل المستهلك , 

 .            المسؤولية
 ( 61 )مادة 

 

مساااتهلك باااذلك فاااي مااادة يجاااب علاااى الباااائع, فاااي حالاااة عااادم تاااوفر المناااتج أو الخدماااة المطلوباااة إبااالاغ ال
رجاااع كاماال المبلااغ الماادفوع إلااى  ( 24 )أقصاااها ساااعة قباال تاااريخ التسااليم المنصااوص عليااه فااي العقااد وا 
 .                   صاحبه

يفسخ العقد إذا أخل البائع بالتزاماته, ويسترجع المستهلك المبلغ المدفوع مع احتفاظه بحقه فاي التعاويض 
 .      قوة القاهرةذا الإخلال أو الضرر ناتجاً عن ه في حالة الضرر إلا إذا كان
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 ( 63 )مادة 

إثبات أنه قد أوفى بإلتزاماته المنصوص عليها في هذا الفصل , ويقع بااطلًا " على البائع عند المنازعة  
 .كل إتفاق على خلاف ذلك 

 
لفصل الخامسا  

ةــت الالكترونيلاــة المعامــرق حمايــــط  
 

 ( 64 )مادة 

 

لحماية المعاملات الإلكترونية بهدف المحافظة على سرية المعلومات أو البيانات التي  يستخدم التشفير 
, والتحقق من شخصية المنشئ, و منع الغير من التقاط المعلومات أو  تحويها الرسالة الإلكترونية

 .لمرسل إليه أو تشويههاالرسائل الإلكترونية بغرض منع وصولها إلى ا
 

 ( 65 )مادة 

 

 :تستخدم الطرق الآتية لحماية نظم المعلومات  
 .التشفير بطريق المفتاح العام . 1 
 .الجدران النارية . 2 
 .مرشحات المعلومات . 3 
 .مجموعة الوسائل المتعلقة بمنع الإنكار . 4 

 .تقنيات تشفير المعطيات والملفات  .5
 .نسخ الحفظ الاحتياطية  إجراءات حماية. 6 
 .البرامج المضادة للديدان والفيروسات . 7 
 . طريقة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية أي. 8 
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 ( 66 )مادة 

ستثناء مفاتيث التشفير المتعلقة بالأمن الوطني , يجوز للموظف الذي تحدده الهيئة العامة للمصادقة إب 
نه من فحص المعلومات الضرورية المتعلقة بذلك المفتاح تمكي ,أن يطلب من صاحب أي مفتاح تشفير

 .تمكينه من الفحص  و على صاحب ذلك المفتاح 
 

 الفصل السادس

ةـــــــات المصرفيــــــــــــالعملي  
 

 ( 67 )مادة 

 

يجب أن يسبق أي عملية دفع أو تحويل إلكتروني وضع اتفاق واضث ومفصل بين العملاء و المصارف 
مالية على الشروط التنظيمية لأوامر الدفع الإلكترونية  أو الحوالات الالكترونية للأموال والمؤسسات ال

 ويجب أن تتضمن هذه الشروط تعيين  . النقدية
  تاريخ نفاذ أوامر التحويل الصادرة و الواردة تعيين  .1
  العمولات المستوفاة و قيمة العملية المنجزة   .2
  واجبات طرفي العقد  حقوق و .3
  بالأخطاء في القيود أو القيود غير المشروعة  خاصةعد الالقوا  .4
  طرق الاعتراض المتاحة للعميل   .5
  الإجراءات المتبعة في حال الدخول غير المشروع على حساب العميل   .6
 .سعر الصرف المعتمد للعملة الأجنبية و القيود على العمليات .7
بالصورة   و إذا كان الأمر صادراً  و إلكترونياً أ موال النقدية خطياً أن يكون الأمر بتحويل الأ ويجوز 

 .الالكترونية , يجب أن يكون مصدقاً عليه
 

 ( 68 )مادة 

يجب أن تكون الأنظمة الإلكترونية المستعملة قادرة على نقل أمر الدفع الالكتروني أو التحويل    
يجب  أن تتضمن هذه  ع إليها والالكتروني للأموال النقدية وعلى تخزين البيانات المتعلقة بالأمر للرجو 
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غيرها من العناصر المهمة اللازمة للتأكد  البيانات تحديدا للجهة المرسلة واسم العميل وقيمة المبالغ و
 .من صحة أمر الدفع 

صدر الأمر بالدفع أو بالتحويل معرفة نتيجة هذا الأمر يجب أن تتيث هذه  الأنظمة الالكترونية  لمُ و   
 .  و الرفض و أسباب الرفضقبول ألاب  فوراً 
 

 ( 69 )مادة 

 

عن أي قيد جرى على حسابه ناتج عن تحويل الكتروني للأموال النقدية بعد  لا يكون العميل مسئولاً 
قيامه  بإبلاغ المصرف أو المؤسسة المالية عن وجود شكوك حول إمكانية دخول الغير  إلى حسابه 

. أو احتمال معرفة الغير لرمز التعريف الخاص به  دون وجه حق , أو عن فقدان بطاقته المصرفية
وعلى العميل إتباع القواعد والإجراءات المتفق عليها مع المصرف أو المؤسسة المالية بشأن عملية 

 .  التبليغ
 . عنه بعد سحب المبلغ من حسابه لا يستطيع العميل أن يلغي أو يرجع أمر تحويل إلكتروني صادراً و 

 

 ( 71 )مادة 

 

مل المصرف أو المؤسسة المالية المسئولية عن عدم تنفيذ  أمر التحويل كليا أو جزئيا أو  سوء يتح
 .تنفيذه 

ويجب عليه حينها بالإضافة إلى التعويضات ,إعادة المبالغ إلى العميل الآمر بالتحويل ,إلا أذا كان  
 .رأو نقص في التعليمات المعطاة من قبل الأخي أعن خط عدم التنفيذ ناجماً 

في حال اعتراض العميل على عملية دفع إلكتروني للأموال النقدية , يجب على المصرف أو المؤسسة 
وأنها لم تتعرض لأي خلل  تقني  ,المالية أن يثبت أنه قد جرى قيد هذه العملية وفقاً للإجراءات المتبعة 

 . في النظام المعلوماتي 
لكتروني أو قيود خطاء في قيود عمليات الدفع الإعمولات بغية تصحيث الأ ل العميل أيويمنع تحمي
 .لكترونية  للأموال النقديةالحوالات الإ
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 ( 70 )مادة 

 

يجب على المصرف أو المؤسسة المالية أن يبلغ العميل صراحة قبل عشرة أيام على الأقل عن رغبته 
 . يود على العملياتبإجراء أي تعديل على شروط التعاقد لا سيما تلك المتعلقة بالعمولات أو الق

ستثنائية المتعلقة بالحفاظ على سلامة لإو المؤسسة المالية في الحالات اأومع ذلك يجوز للمصرف  
تبليغه  لكتروني , فرض  قيود على الخدمة المقدمة للعميل شريطة حساب العميل أو نظام الدفع الإ

 . أعباء مالية من جراء ذلك بالقيود و دون تحميله أي
 

 ( 71 ) مادة

 

أثمان السلع والخدمات التي تم تنفيذها طبقاً للعقود الواردة في هذا القانون بإحدي وسائل   السداديجوز 
 -:أو أدوات الدفع الإلكتروني وهي 

 . الإلكتروني  الدفعبطاقات .1
 .التحويل الإلكتروني للأموال .2
 . النقود الإلكترونية .3
 .الإعتماد المستندي الإلكتروني .4
 .الأوراق التجارية الإلكترونية .5
 .أي وسيلة دفع أخري يعتمدها المصرف المركزي .6
لكترونية لطلب الحصول على بطاقة مصرفية أو إيجب اعتماد الصيغة الخطية على دعامة ورقية أو و 

 .على العقد العائد لإصدارها
 ( 73 ) مادة

 

                              -:رفية صدر بطاقات مصأو المؤسسة المالية التي تُ  على المصرف  
   .   تعلم صاحب البطاقة المصرفية بخصائص هذه البطاقة وبنظام استعمالها   - 1
, مع ضمان سرية هذه ات التعريف التي تخوله استعمالهاتعطي صاحب البطاقة المصرفية معلوم   - 2

 . المعلومات
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 . بواسطة البطاقة في السنوات العشر الأخيرة تحفظ كشوفات مفصلة عن العمليات المنجزة   - 3 
 .           تتيث لصاحب البطاقة المصرفية وسائل ملائمة للإبلاغ عن فقدان البطاقة وسرقتها   - 4 
 . تمنع أي استخدام للبطاقة المصرفية فور الإبلاغ عن فقدانها أو سرقتها   - 5 

ستلامه الخصائص والمعلومات الخاصة بالبطاقة إ إعلامه و تمام ويقوم صاحب البطاقة بالتأشير على
 .أو أي وسيلة أخرى معتمدة من قبل المصرف أو المؤسسة المالية عبر توقيعه على وثيقة تفيد الموافقة 

يكون المصرف أو المؤسسة مسئولين عن عدم تنفيذ الأوامر الصادرة عن صاحب البطاقة أو عن و 
 , وعليه أن يدفع  في قيود حسابه منفذة دون موافقته وعن الأخطاءسوء تنفيذها , وكذلك عن العمليات ال

 . , أو بخلاف ما هو متفق عليه بالعقد لصاحب البطاقة المبالغ المسحوبة من حسابه دون مبرر مشروع
 

 ( 74 ) مادة

 

أن يتخذ كل و ,يلتزم صاحب البطاقة المصرفية باستعمال بطاقته المصرفية وفق الشروط المتفق عليها 
 .ستعمالها إالاحتياطات اللازمة لحماية البطاقة ومعلومات التعريف التي تتيث 
 ,تروني الصادر بواسطة هذه البطاقةولا يمكن لصاحب البطاقة المصرفية أن يرجع عن أمر الدفع الإلك

أن يعترض على أي عملية دفع إلا في حال تعرضت بطاقته أو معلومات التعريف  لهيحق  كما لا 
ث استعمالها للفقدان أو السرقة أو الاستعمال غير المشروع أو الاحتيالي أو في حالة الخطأ التي تتي

 . الحاصل من قبل الجهة المصدرة للبطاقة
إبلاغ المصرف أو المؤسسة بفقدانه بطاقته  ,بطاقة المصرفية فور معرفته بذلك ويجب على صاحب ال

 . , وبأي خطأ في كشف حسابه تهالمصرفية أو بسرقتها, وبأي عملية تمت دون موافق
 

 ( 75 ) مادة

 

يتحمل صاحب البطاقة المصرفية حتى تاريخ إبلاغه المصرف أو المؤسسة المالية, نتائج فقدان البطاقة 
و لا يطبق هذا السقف في . أو سرقتها, وذلك في حدود سقف يتم تعيينه من قبل مصرف ليبيا المركزي 

أوفي حال عدم قيامه بالإبلاغ وفق . ة خطأً فادحا أو إهمالًا كبيراً حال ارتكاب صاحب البطاقة المصرفي
 . السابقة ضمن مهلة معقولة المادة
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 :ولا يكون صاحب البطاقة المصرفية مسؤولا عن
 . بعد اعتراضه  على استخدام البطاقة المصرفية المنفذة عمليات الدفع .1
حتيالي, دون تقديم البطاقة المصرفية ماديا أو إعمليات الدفع المنفذة عن بعد بشكل غير مشروع أو .2

 . تحديد هوية الآمر بالدفع
 .في حيازته لدى إجراء العملية المعترض عليها تزوير البطاقة المصرفية إذا كانت مادياً .3

ا في حساب وفي هذه الحالات يتولى المصرف أو المؤسسة المالية إعادة قيد المبالغ المعترض عليه
ستلام إوذلك في خلال مهلة شهر من تاريخ  مصاريفاء أي عمولة أو يون استفصاحب البطاقة د

 . عتراض صاحب البطاقةإ
 ( 76 ) مادة

 

المصارف التجارية والمؤسسات المالية الأخرى وفقاً للضوابط التي يضعها لكترونية عن تصدر النقود الإ
 .طرفين لن يتضمن العقد التزامات ال على أ, وذلك بناءً على عقد مبرم مع العميمصرف ليبيا المركزي 

  
  ( 77 ) مادة

 

 . للمصارف العاملة في ليبيا التعامل بالشيكات الالكترونية 
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عبالفصل السا  

ةـــات الخاصــــة البيانــــــحماي  
 

 ( 78 ) مادة
 

ذي جهة عامة أو مقدم خدمات تصديق أن يجمع بيانات شخصية مباشرة من الشخص ال  يجوز لأي
تجمع عنه البيانات أو من غيره بعد الموافقة الصريحة لهذا الشخص, وذلك فقط لأغراض إصدار شهادة 

  .أو المحافظة عليها أو تسهيل ذلك
ولا يجوز جمع البيانات أو معالجتها أو استخدامها لأي غرض آخر دون الموافقة الصريحة للشخص  

 .البيانات الذي جمعت عنه
 

 ( 79 ) مادة
 

من المادة السابقة يكون الحصول على البيانات الشخصية أو الإفصاح عنها أو توفيرها أو , اءً استثن
 -:إذا  معالجتها, مشروعاً 

.قطلب رسمي من جهات التحقي على كانت ضرورية لغرض منع أو كشف جريمة بناءً  .1   
.مةو كان ذلك بقرار من المحككانت مطلوبة أو مصرحا بها بموجب أي قانون أ .2   
   .ضريبة أو رسوم صيل أيالبيانات ضرورية لتقدير أو تح كانت.3 
.البيانات  الذي جمعت عنه إذا كانت المعالجة ضرورية لحماية مصلحة حيوية للشخص. 4   

 

 ( 81 ) مادة
 

مع مراعاة المادة السابقة, يتعين على مقدم خدمات التصديق إتباع الإجراءات المناسبة لضمان سرية 
الشخصية التي في عهدته في سياق القيام بواجباته ولا يجوز له إفشاء أو تحويل أو إعلان أو  البيانات

 .نشر تلك البيانات لأي غرض مهما كان إلا بموافقة مسبقة من الشخص الذي جمعت عنه البيانات
 

 ( 80 ) مادة
 

قبل معالجة يجب على أي شخص يسيطر على بيانات شخصية بحكم عمله في معاملات إلكترونية,  
تلك البيانات, إعلام الشخص الذي جمعت عنه بواسطة إشعار خاص بالإجراءات التي يتبعها لحماية 
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البيانات الشخصياااة, ويجب أن تتضمن هذه الإجراءات تحديد هوية المسئول عن المعالجة وطبيعة 
ة لضمان معالجة البيانات والغرض من معالجتها وطرق ومواقع المعالجة و كل المعلومات الضروري

 . مأمونة للبيانات
 

 ( 81 ) مادة
 

على مقدم خدمات التصديق تمكين الشخص الذي جمعت عنه بيانات شخصية من النفاذ إليها 
وتحديثها, ويشمل هذا الحق الدخول إلى جميع مواقع البيانات الشخصية المتعلقة بالشخص الذي جمعت 

 .لتمكينه من ذلك بطريقة إلكترونيةعنه , وعليه توفير وسائل التقنية المناسبة 
 

 ( 83 ) مادة
 

من هذا القانون إرسال (  78) يحظر على  الجهات التي تقوم بتجميع بيانات شخصية طبقاً للمادة 
يجوز , ولا وثائق إلكترونية إلى الشخص الذي جمعت عنه البيانات إذا كان يرفض قبولها صراحة

جميعها إذا كانت تلك المعالجة تسبب ضرراً للأشخاص الذين معالجة بيانات شخصية بواسطة من قام بت
تلك البيانات في أي  ستعمالإجمعت عنهم البيانات أو تنال من حقوقهم أو حرياتهم , كما لا يجوز 

 .لا بموافقة صاحب البيانات إأغراض أخري غير المتفق عليها 
 

 (84)  مادة
 

رج ليبيا فيجب مراعاة المستوي المناسب من الحماية إذا تطلب الأمر تحويل البيانات الشخصية إلي خا
 :وعلى الأخص 

 .طبيعة البيانات الشخصية. 1 
 .مصدر المعلومات المضمنة في البيانات. 2 
 .الأغراض المراد معالجة البيانات من أجلها ومدتها. 3 
 .ق فيهاالدولة التي يتم تحويل البيانات إليها والتزاماتها الدولية والقانون المطب. 4 

 .القواعد ذات الصلة المطبقة في هذه الدولة .  5
 .الإجراءات الأمنية المتخذة لحماية البيانات في هذه الدولة. 6 
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 الفصل الثامن

 اتـــــــــم والعقوبــــــــالجرائ
 

 ( 85 ) مادة
 

 . لتصريث إلي موقع إلكتروني أو نظام معلومات بأي وسيلة دون تصريث أو بما يخالف ا كل من دخل 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة 

 . دينار أو بالعقوبتين معاً 
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار , إذا كان الدخول 

ير أو إفشاء أو إتلاف أو حجب أو تعديل أو نقل أو نسخ بيانات بقصد إلغاء أو حذف أو إضافة أو تدم
أو إتلافه أو تعديل محتوياته أو  أو تغيير موقع إلكتروني أو إلغائهأو تعطيل عمل نظام معلومات 

  .نتحال شخصية مالكه ا
 

 ( 86 ) مادة
 

من قام بأي وسيلة يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار كل 
 . على إعاقة عمل نظام معلوماتي أو إفساده

 

 ( 87 )مادة
 

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من قدم أو أنتج أو 
أو  جهازاً أو برنامجا معلوماتياً غير المشروع وزع أو أستورد أو صدر أو روج أو حاز بغرض الاستخدام 

 . ي بيانات معلوماتية معدة أو كلمات سر أو تراميز دخولأ
 

 ( 88 ) مادة
 

ينار كل من قام بصورة غير يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف د
بإلحاق ضرر مالي بالغير عن طريق إدخال أو تبديل أو محو أو تدمير بيانات معلوماتية بأي  مشروعة

كال التعدي على عمل نظام معلوماتي للحصول دون وجه حق على منفعة مادية لنفسه أو شكل من أش
 .للغير
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 ( 89 ) مادة
 

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من قام بصورة غير 
انات غير صحيحة بقصد مشروعة , بإدخال أو تبديل أو محو أو تدمير بيانات معلوماتية نتج عنها بي

استخدامها ,أو التعويل عليها في أغراض قانونية كما لو كانت هذه البيانات صحيحة سواء كانت هذه 
 .البيانات مقروءة ومفهومة بشكل مباشر أو غير مباشر

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من قام باستعمال 
 .يانات المعلوماتية المنصوص عليها في الفقرة السابقة مع علمه بأنها غير صحيحةتلك الب

 

 ( 91 ) مادة
 

كل من قام بسرقة أموال باستعمال وسيلة معلوماتية يعاقب بعقوبة الجريمة الحدية متى بلغ المال 
 .المسروق النصاب المقرر للعقوبة الحدية

 .بلغ المال المسروق النصاب المقرر للعقوبة الحديةويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة إذا لم ي
 

 ( 90 ) مادة
 

يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من قام بإرسال 
رسائل ترويج أو تسويق غير مرغوب للغير دون تمكين المرسل إليهم من إيقاف ورود هذه الرسائل متى 

 .أن يتحملوا أي نفقات إضافية أرادوا ذلك بدون
 

  ( 91 ) مادة
 

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من قام بالاستيلاء 
 .على أدوات التعريف والهوية العائدة لشخص أخر المستخدمة في نظام معلوماتي

يد على عشرة آلاف دينار كل من قام بصورة ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تز  
غير مشروعة مع علمه بالأمر على استخدام أدوات التعريف والهوية العائدة لشخص أخر في نظام 

 .معلوماتي 
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 ( 93 ) مادة
 

 :يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من  
 .صد توزيعها أو بثها عبر نظام معلوماتيأنتج مواد إباحية للغير بق    .1
 .عرض أو قدم مواد إباحية للغير بواسطة نظام معلوماتي    .2
 .وزع أو بث أو نقل مواد إباحية للغير بواسطة نظام معلوماتي     .3
 .حصل على مواد إباحية للغير عبر نظام معلوماتي لصالحه أو لصالث الغير     .4
 .ط إلكتروني أو نظام معلوماتيحاز مواد إباحية للغير على وسي    .5

 

 ( 94 ) مادة
 

يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد  على عشرة آلاف دينار كل من شجع أو حرض 
الغير على القيام بأنشطة جنسية مجاناً أو بعوض أو ساهم في إعداد الغير لهذا الأمر بأي وسيلة 

 .معلوماتية
 

 ( 95 ) مادة
 

س وبغراماااااااة لا تقااااااال عااااااان ألاااااااف ديناااااااار ولا تزياااااااد علاااااااى عشااااااارة آلاف ديناااااااار كااااااال مااااااان  يعاقاااااااب باااااااالحب
تحااااااارش جنساااااااياً باااااااالغير علاااااااى شااااااابكة الانترنااااااات أو باااااااأي وساااااااائل معلوماتياااااااة أخااااااارى لإشاااااااباع رغبتاااااااه 

 .الجنسية أو من أجل إقناع الغير للقيام بأنشطة جنسية مجانا أو بعوض
 

 ( 96 ) مادة
 

و الشبكة المعلوماتية لغرض إستغلال القصر أو المعوقين نفسياً يعاقب كل من إستخدم نظام معلومات أ
أو عقلياً في أعمال إباحية بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار 

 .ولا تزيد على خمس عشرة ألف دينار 
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 ( 97 ) مادة
 

آلاف دينار كل من قام بالاعتداء أو يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن عشرة 
ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتقليد التوقيع , كلف الغير بالإعتداء على أي حق من حقوق المؤلف 

 .أو ختمه أو إشارته  للمؤلفالإلكتروني 
  

 ( 98 ) مادة
 

ام بتقليد عمل يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من ق
 .أدبي فني رقمي أو قام بقرصنة البرمجيات و يعتبر نسخ البرمجيات من أفعال التقليد

 

 ( 99 ) مادة
 

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من قام ببيع أو 
 .عرض للبيع او وضع بالتداول أو قدم عملا أدبيا فنيا رقميا مقلداً 

 

  ( 011 ) مادة
 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل 
 : من 
 .إلكترونية  قام بتقليد بطاقة مصرفية.  1
 .على أموال  ولو لم يحصل باستعمالهااستولي على بطاقة مصرفية إلكترونية مقلدة أو قام .  2
 .        مصرفية إلكترونية مسروقة ولو لم يحصل على أموال  بطاقة استعمل.  3
 . قبِل الدفع له بواسطة بطاقة مصرفية إلكترونية مقلدة مع علمه بحقيقتها .  4

 

 ( 010 ) مادة
 

 .بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من قام بتزوير نقود الكترونيةيعاقب 
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 ( 011 ) مادة
 

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من قام بنشر و 
و تهدف إلى التمييز العنصري بحق أشخاص معينين بواسطة أتوزيع معلومات تثير النعرات العنصرية 

 .شبكة الإنترنت أو غيرها من الوسائل المعلوماتية
 

 ( 013 ) مادة
 

ة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من قام بتهديد يعاقب بالحبس وبغرام
شخص أو تحقيره أو التعدي عليه بسبب انتمائه العرقي أو المذهبي أو لونه بواسطة شبكة الانترنت أو 

 .بأي وسيلة معلوماتية أخرى
 

 ( 014 ) مادة
 

آلاف دينار ولا تزيد عن عشرين آلاف  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة
دينار كل من تملك أو أدار مشروع مقامرة أو عرض أو سهل أو شجع أو روج لإنشاء مشروع مقامرة 

 .على شبكة الانترنت أو بأي وسيلة معلوماتية أخرى
 

 ( 015 ) مادة
 

عشرة آلاف دينار  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على
 .كل من قام بترويج الكحول على شبكة الانترنت أو باستعمال أي وسيلة معلوماتية أخرى

 

 ( 016 ) مادة
 

يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف دينار ولا مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد قانون آخر 
تاج المواد المخدرة على شبكة الانترنت تزيد على مائة ألف دينار كل من روج أو باع أو شرح طرق إن

 .أو باستعمال أي وسيلة معلوماتية أخرى ما لم ينص على عقوبة أشد في قانون أخر
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  ( 017 ) مادة
 

يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرة ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار كل من عطل 
ال أي وسيلة معلوماتية وكل من انتج أو زرع أو الأعمال الحكومية أو أعمال السلطة العامة باستعم

 .حاز برامج معدة لهذا الاستعمال
 

 ( 018 ) مادة
 

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار كل من أمتنع عن الإبلاغ 
 .د التبليغ وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة وميعا أو أبلغ بشكل خاطئ عن جرائم المعلوماتية

 

 ( 019 ) مادة
 

ف دينار ولا تزيد على مائة لاآيعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة 
 .ألف دينار كل من عبث بأدلة قضائية معلوماتية أو قام بإتلافها أو تخبئتها أو التعديل فيها أو محوها

 

 ( 001 ) مادة
 

ف دينار ولا تزيد على مائة لاآس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خم
ألف دينار كل من بث إشاعة أو نشر بيانات أو معلومات تهدد الأمن أو السلامة العامة في الدولة أو 

 . أي دولة أخرى من خلال شبكة الانترنت أو استعمال أي وسيلة  معلوماتية أخرى
 

 ( 000 ) مادة
 

رامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من حرض شخص يعاقب بالحبس وبغ
 .آخر على القتل باستعمال شبكة الانترنت أو أي وسيلة معلوماتية أخرى

 

 ( 001 ) مادة
 

يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار كل من قام بتوفير 
ق أو تصدير أو استيراد وسائل تشفير دون ترخيص أو تصريث من قبل الجهة أو توزيع أو تسوي
 .المختصة في الدولة
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وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشرة سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تزيد 
 .على مائة وخمسين ألف دينار إذا تعلقت الأفعال السابقة بوسائل تشفير ممنوعة 

 

 ( 003 ) مادة
 

الطبية أو التشخيص الطبي أو العلاج الطبي أو الرعاية  يعاقب بالسجن كل من عدل أو أتلف الفحوص
 المعلومات ذلك باستعمال شبكة المعلومات الدولية أو إحدى وسائل تقنية الطبية, أو سهل للغير فعل

 .الأخرى
 

 ( 004 ) مادة
 

طاقات بيع الخدمة أو أرقامها دون وجه حق في ب كل من استخدم  يعاقب  بالحبس مدة لا تقل عن سنة
  .خدمات الحصول على ما تتيحه من

 

 ( 005 ) مادة
 

ة يعاقب بالحبس كل من أساء إلي أحد المقدسات أو الشعائر الدينية عن طريق شبكة المعلومات الدولي
  .أو أي  نظام  معلومات إلكتروني 

 

 ( 006 ) مادة
 

أي نظام معلومات المعلوماتية أو  أو نشر معلومات على الشبكة يعاقب بالسجن كل من أنشأ موقعاً 
 .التعامل فيه بقصد الاتجار في الأشخاص أو تسهيل  إلكتروني

 

 ( 007 ) مادة
 

, يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع  الأموال مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في قانون غسل
ألفاً دينار ولا تزيد على ستين ألف دينار, كل من قام بتحويل  سنوات, وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثين

أو إكتسب أو حاز  استخدمنقلها أو موه أو أخفي مصدرها غير المشروع  أو  الأموال غير المشروعة أو
شبكة  تلك الأموال  مع العلم بأنها مستمدة من مصدر غير مشروع , وذلك عن طريق استخدام



 

39 

 

تلك الأموال  وسائل تقنية المعلومات بقصد إضفاء الصفة المشروعة على المعلومات الدولية أو إحدى
  .الأفعال ويعاقب بذات العقوبة كل من أنشأ أو نشر معلومات أو موقعاً لارتكاب أي من هذه

 

 ( 008 ) مادة
 

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف دينار ولا تزيد على مائة 
المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية  دينار, كل من أنشأ موقعاً أو نشر معلومات على الشبكة ألف

لتسهيل الاتصالات بقياداتها, أو أعضائها, أو ترويج  المعلومات لجماعة إرهابية تحت مسميات تمويهية
وات تستخدم في  كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة, أو المتفجرة, أو أية أد أفكارها, أو تمويلها, أو نشر

 . أعمال محظورة 
 

 ( 009 ) مادة
 

يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة ألاف دينار مع إلزامه بتغيير عنوان 
الموقع كل من استخدم أو سهل استخدام علامة تجارية مسجلة في الدولة باسم الغير أو استخدم 

 .ن لموقعه على شبكة المعلومات الدوليةعلامات وشعارات خاصة بالدولة كعنوا
 

 ( 011 ) مادة
 

في غير الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل يعاقب كل من ارتكب جريمة معاقباً عليها بموجب 
قانون العقوبات والقوانين المكملة بإستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلوماتي أو إشترك في 

 .عليها في ذلك القانون إرتكابها بالعقوبة المنصوص
 

 ( 010 ) مادة

 

يعاقب بالحبس على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون التي لم يرد النص عليها في هذا 
 .القانون
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 الفصل التاسع

 ةـــــــــــــام ختاميـــــــــــأحك
 

 ( 011 ) مادة
 

الأحوال بمصادرة الأجهزة أو البرامج أو  ميعمع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يحكم في ج
المنصوص عليها في هذا القانون أو الأموال المتحصلة  الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم

الموقع الذي يرتكب فيه أي من هذه الجرائم إذا كانت الجريمة قد  منها, كما يحكم بإغلاق المحل أو
 .كلياً أو للمدة التي تقدرها المحكمةوذلك إغلاقاً  ارتكبت بعلم مالكه,

 

 ( 013 ) مادة
 

المحكمة بإبعاد الأجنبي الذي يحكم عليه  فضلًا عن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون تقضي
 .القانون وفقاً لأحكام هذا

 

 ( 014 ) مادة
 

في قانون  العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها لا يخل تطبيق
 .كما لا يخل تطبيق هذا القانون بأحكام العود المنصوص عليها في قانون العقوبات العقوبات

 

 ( 015 ) مادة
 

لا يخل تطبيق هذا القانون بالإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون 
 .الإجراءات الجنائية

 

 ( 016 ) مادة
 

مأموري  على اقتراح من الهيئة  صفةبناءً يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل  للموظفين الذين يكون
الضبط القضائي في ضبط الجرائم والمخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون , وعلى  الجهات 

 .لتمكينهم من القيام بعملهم المختصة تقديم التسهيلات اللازمة لهؤلاء الموظفين
 

 ( 017 ) مادة

 .ااوزراءتية بقرار من مجلس الاااااااااجوز أن تنشأ هيئة متخصصة لمكافحة جريمة المعلوماي
  

 ( 018 ) مادة

 . اااااارهااخ نشااااااااااااااان تاريااااااااااه مااامل بة, ويعاااااااااااااااادة الرسمياااااااااون بالجريااااااااااااااااذا القانااااار هااااااااااااااااااااااااااينش


